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التنظيم القانوني للهيأة العامة لضمان 

حقوق الأقاليم والمحافظات غير 

المنتظمة في إقليم

 
 

 
لملخـصا

تشكلت الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم 

وذلك لضمان الحقوق الدستوریة والقانونیة الممنوحة للأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة 

عیل مشاركة الهیئات المحلیة  للحكومة في إقلیم، واضطلاع الهیأة العامة بمهمة تف

اتوفق الإطار التنظیمي والقانوني من خلال المحافظأوالمركزیة في إدارةتلك الأقالیم

استنادها إلى قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في 

ه الحكومات ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواج٢٠١٦لسنة ٢٦إقلیم رقم 

المحلیة وبما یمكنها من إدارة شؤونها  بما یضمن تطورورقي الخدمات وخلق شراكة 

حقیقیة بین الحكومات المحلیة والحكومة المركزیة في النواحي الإداریة والتنظیمیة 

. والفنیة 
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 AbstractThe legal organization of the General Authority toensure the rights of regions and governorates notorganized in the territory has been reformed in orderto ensure the constitutional and legal rights granted tothe regions and governorates not organized in theterritory. The task of the General Authority is toactivate the participation of local bodies of the centralgovernment in the management of those regions orprovinces in accordance with the regulatoryframework and legal. Through the adoption of the lawof the General Authority to ensure the rights of regionsand	governorates	not	organized	in	the	region	No.	26	of	2016	and	address	the	problems	and	constraints	facing	local governments to enable them managing theiraffairs to ensure the development of services andcreate a real partnership between local governmentsand the central government in terms ofadministration.
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المقدمة
یستند الاتحاد الفیدرالي في قیامه إلى الدستور الفیدرالي ، إذ إن العلاقات بین الدولة 
الفیدرالیة والوحدات المكونة لها ، هي علاقات یحددها الدستور الفیدرالي ، لذا فان للدستور 

وأهمیة بالغة في الدولة الفیدرالیة ، فإحدى مهام دساتیر الدول الفیدرالیة  متمیزةرالي مكانةالفید
هي التوفیق بین مطلبین متعارضین  هما حمایة المصالح العامة لجمیع أقالیم الدولة 

ة أهمیة المشاركومن هنا تأتي. الثاني هو الإقرار بالمصالح الذاتیة لهذه الأقالیم ،الفیدرالیة
الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في تجسید هذا التوازن عن طریق الاحتفاظ من

إلا بالقدر الضروري لإقامة ، مع وجود لاتتقصبأكبر قدر من استقلالها وصلاحیاتها اللاتي
وفي مقابل هذا التنازل یسمح لها نیة كضمان لحمایة حقوق الإقلیم، حمایة دستوریة وقانو 

ر الفیدرالي في المساهمة في تكوین الهیئات الاتحادیة وفي اتخاذ قراراتها  ، علیه الدستو 
فالنظام الفیدرالي یحقق التوازن بین السلطة الفیدرالیة والسلطات الإقلیمیة المحلیة ، ویدفع 
الأخیرة بالتالي إلى المشاركة الجماعیة في إطار واسع للمؤسسات الدستوریة بعیدا عن التسلط 

وباستقراء نصوص الدساتیر نجد أن غالبیة هذه الدساتیر تفرض على .كم المركزي الشدیدوالح
الحكومة الاتحادیة بعض القیود والضمانات لمصلحة الوحدات المكونة للدولة الاتحادیة، وابرز 

اشار في ٢٠٠٥فالدستور العراقي الدائم لسنة .  هذه الضمانات الاشتراك في ممارسة السلطة
منه إلىإنشاء هیأة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ١٠٥المادة 

على أن یتم تنظیم ذلك بقانون ، وبالفعل تم صدور قانون لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات 
لضمان المشاركة العادلة للأقالیم والمحافظات ٢٠١٦لسنة ٢٦غیر المنتظمة في إقلیم رقم 

ومن نص المادة وضمان المشاركة في البعثات العلمیة والمؤتمرات ،في مؤسسات الدولة 
من الدستور العراقي الدائم ، أصبحللأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم حق ) ١٠٥(

بان یكون لكل منهما ممثلا في هذه الهیأة التي تضمن حقوقها في المشاركة العادلة دستوري ،
وبما أن . درالیة بوصفها عضوا ووحدة مكونة للدولة العراقیة في إدارة مؤسسات الدولة الفی

قانون الهیأة العامة قد سن لیوضح اختصاصات الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم 
ویعد صدور هذا القانون . للحیلولة دون ضیاع حقوقها في المشاركة في الدولة بصورة عادلة 

.ة للأقالیم والمحافظات غیر منتظمة في إقلیم ضمانة حقیقیة وخطوة نحو الدیمقراطی
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أهداف البحث دراسة استطلاعية
یكمن هدف البحث في هذا الموضوع بتسلیط الضوء على الإطار القانوني لتأسیس 
الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم ،وأهمیة الدور الممنوح إلیها على وفق القانون لضمان 

في إقلیم وضمان مشاركتها للحكومة المركزیة حقوق تلك الأقالیم أو المحافظات غیر المنتظمة
ورسم السیاسة العامة للحكومات المحلیة في ضمن الأنظمة ي النواحي الاقتصادیة والسیاسیة ف
.التعلیمات الواردة بهذا الخصوصو 

مشكلة البحث  
تبدو مشكلة البحث من خلال كشف ما یعتري القانون المنظم للهیأة العامة لضمان 

یم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم من ثغرات قانونیة وقصور تشریعي الذي حقوق الأقال
یؤدي بدوره إلى خلل في عمل الهیأة العامة ومن ثم عدم الوصول إلى الأهداف المتوخاة من 

.تأسیس تلك الهیأة وقیامها بممارسة اختصاصاتها ودورها الفاعل الممنوح لها بوفق القانون 
منهجیة البحث 

من خلال الوقوف على النصوص القانونیة )القانون التحلیلي(اعتماد المنهج سیتم
المتعلقة بعمل الهیأة والیة سیر عملها ، للوصول إلى الحلول والمقترحات التي تهدف إلى 

.معالجة الثغرات والقصور التشریعي
خطة البحث 

تم تقسیم هذه الدراسة على النحو الآتي
یأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في مفهوم اله:المبحث الأول 

إقلیم
.تعریف الهیأة العامة وتكوینها:المطلب الأول 

.تعریف الهیأة العامة :الفرع الأول 
.تكوین الهیأة العامة وآلیة سیر العمل فیها :الفرع الثاني

قوق الأقالیم والمحافظات غیر الطبیعة القانونیة للهیأة العامة لضمان ح:المطلب الثاني
.المنتظمة في إقلیم

مهام الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم :المبحث الثاني
ضمان مشاركة المحافظات في مؤسسات الدولة الاتحادیة:المطلب الأول 
مرات الدولیة والإقلیمیة ضمان المشاركة في الزمالات الدراسیة والمؤت:المطلب الثاني

والبعثات الدبلوماسیة
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المبحث الأول
التعریف بالهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

سیتم التعرف في هذا المبحثعلى الهیأة العامة من حیث مفهومها وتكوینها وتشكیلاتها 
لها الإداري والمالي ، وسیتم تقسیم المبحث إلى الإداریة ، فضلاً عن طبیعتها القانونیة واستقلا

أما الثاني فسیتم تسلیط ،مطلبین الأول یتناول تعریف الهیأة وتكوینها والیة سیر العمل فیها
.الضوء على التكییف القانوني للهیأة العامة

المطلب الأول
وتكوینهامفهوم الهیأة العامة

تعریف الهیأة والثاني تكوینها وتشكیلاتهاسیتم تقسیم المطلب إلى فرعین الأولیتناول
-:وعلى النحو الأتي

تعریف الهیأة العامة/ الفرع الأول
أشار قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم 

تؤسس بموجب هذا القانون هیأة مستقلة تسمى الهیأة العامة لضمان حقوق  الأقالیم "الى 
ولها شخصیة معنویة یمثلها رئیسها أو من یخوله حافظات غیر المنتظمة في إقلیم ،والم

.)١("وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتعمل تحت رقابة وإشراف مجلس النواب
ونجد أن المشرع العراقي قد أورد اسم الهیأةوجعل لهارئیساً یدیر شؤونها ومنحها 

إدارة شؤونها ولتكون أهلا لاكتساب الحقوق وأداء الشخصیة المعنویة التي تمكنها من 
الالتزامات المفروضة علیها من اجل تحقیق الهدف الذي أُنشئت من أجله،على اعتبار أن منح 

،)٢(الشخصیة المعنویة منالقانون هو الذي یمكنها من أداء وظائفها واختصاصاتها وفقا للقانون
من دستور العراق لسنة ) ١٠٢،١٠٣(في المواد على غرار الهیئات المستقلة الأخرى الواردة

كالمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والمفوضیة العلیا لحقوق الإنسان وهیأة النزاهة ٢٠٠٥
والبنك المركزي العراقي ودیوان الرقابة المالیة وهیأة الإعلام والاتصالات ودواوین الأوقاف 

من دون التطرق إلى " هیأة "لمشرع بكلمة وجعل كل هیأة مرتبطة بجهةٍ معینة، اكتفى ا
إلى إمكانیة استحداث ) ١٠٨(طبیعتها على الرغم من إن الدستور العراقي قد أشار في المادة 

أجل ضمان حقوق ومنعلى قانون،هیئات مستقلة أخرى بحسب الحاجة والضرورة وبناءً 
إدارة مؤسسات الدولة فيالأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم وبهدف مشاركتها

الاتحادیة وبما ینسجم مع مبادئ العدالة والمساواة تم إنشاء الهیأة لتحقق الأهداف المبتغاة من 
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منه ، فضلاً عن الأسباب الموجبة ) ٢(تلك الهیأة وهیما نص علیها قانون الهیأة في المادة دراسة استطلاعية
.لهذا القانون

ل المالي والإداري وتعمل تحت رقابة كما أشار المشرع العراقي إلىتمتع الهیأة بالاستقلا
وإشراف مجلس النواب ، ویقصد بالاستقلال المالي هنا أن لها موازنة مستقلة ، إلاأن المشرع 

وهل یتم إعدادها منلم یوضح  في قانون  الهیأة من الجهة المسوؤلة عن إعداد الموازنة
.لطة التنفیذیةمن السالوارداتأم یتم تخصیص تلكأو مجلس إدارتهاالهیأة

أعمالها بشكل مستقل وأداءإلى استقلالها إداریا أي القیام بالوظائف الإداریةكما أشار
أن تلك الاستقلالیة لیست مطلقة بل قیدها المشرع بقید خضوع إلاعن أي جهة إداریةأخرى،

.)٣()النواب مجلس(والإشرافمن قبل السلطة التشریعیةللرقابةالهیأة
مشرع لم یتطرق إلى موطن الهیأة أو مركز إدارتها ،إذ نجد أن من أهم النتائج كما أن ال

بأن المترتبة على منح الشخصیة المعنویة لمؤسسة أو هیأة معینةهو تحدید مركز الإدارة،
للشخصیة خاصا بها على اعتبار أنیكون للمؤسسة المتمتعة بالشخصیة القانونیة موطنا

.)٤(اً في تنظیم أعمال السلطاتالمعنویة دورا قانونیا مهم
تكوین الهیأة العامة والیة سیر العمل بها/ الفرع الثاني 

المشرع  إلىأن الهیأة تتألف منأعضاء ممثلین من  جهات عدة حددها القانون أشار
على أن لاتقل درجة أي منهم عن مدیر عام ،ویراعى في تمثیلهم مكونات الشعب العراقي

. )٥(لآتي كافة وهذه الجهات كا
وزارة الخارجیة -أ

وزارة الدفاع  -ب
وزارة المالیة-ج
وزارة الداخلیة -د
وزارة التخطیط-ه
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  -و
وزارة النقل-ز
وزارة التجارة  -ح
وزارة الصحة  -ط
وزارة الموارد المائیة  -ي
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وزارة الثقافة -ك
جلس الوزراء  الأمانة العامة لم-ل
.مجلس الخدمة الاتحادي-م

من جهاتٍ أعضاء الهیأة هم عبارة عن ممثلینونجد أن المشرع العراقي قد بین إن
ن هناك بعض أإداریة ومؤسسات تابعة للدولة وقد تم تحدیدها على سبیل الحصر ، إذ نجد 

ى قدر من ن تلك المؤسسات علأالجهات التي یرد ذكرها في ضمن تلك الجهات ،علما 
الأهمیة التي تسهم في تطویر الواقع التربوي والتعلیمي و الاجتماعي والاقتصادي  فعلى سبیل 
التمثیل وزارة التربیة ووزارة الصناعة ،لاسیماوان الهدف الأساس من تأسیس هذه الهیأة هي 

ارةضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في المشاركة العادلة في إد
من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق )٢(مؤسسات الدولة كما هو منصوص علیه في المادة 

.٢٠١٦لسنة ) ٢٦(الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم 
إلى أشاركما نجد أن المشرع قد أوضحالآلیة التي یتم فیها تحدید أعضاء الهیأة ، إذ

ولابد أن یكون بدرجة وظیفیة ة من محافظات الإقلیمأنه یتم اختیار ممثل عن كل محافظ
وتتم تسمیته من  حكومة الإقلیم وبعد الحصول على موافقة برلمان لاتقل عن مدیر عام ،

.)٦(الإقلیم
بالنسبة لممثلي المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم فیتم تسمیة الممثلین من إما

ظة على أن یكون الممثل بدرجة مدیر المحافظ وبعد الحصول على موافقة مجلس المحاف
.)٧(عام

ممثلین عن واالممثلین سواء أكان)تسمیة (إلى مصطلح ونجد أن المشرع قد أشار
وهل كان القصد من ذلك اختیار أم ترشیح أم عن المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم،الأقالیم

كان من الأجدر بالمشرع العراقي الممثلین سواءً أكانوا من حكومة الإقلیم أم من المحافظ ،وان 
ووفقا لشروط معینة لابد من توافرها في المرشح من حیث الكفاءة ) ترشیح (استخدام مصطلح 
.المهنیة وغیر ذلك 

اما بالنسبة لكیفیة اختیار رئیس الهیأة فقد بین قانون الهیأة ان الهیأة تنتخب من بین 
طلقة ، وحدد المشرع شرطاً أساسیاً لابد من توافره أعضائها رئیسا ونائبا  ومقررا بالأغلبیة الم

. )٨(في الرئیس والنائب والمقرر هو إن یكونوا متفرغین 
إذ أن المشرع عندما وضع شرط التفرغ فهو لخطورة تلك  المناصب وأهمیتها في تسییر 

العمل أن المشرع لم یحدد  كیفیة التفرغ لهولاءالأعضاء منكما.أمورهاشؤون الهیأة وإدارة
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في مؤسساتهم هل یكون تنسیباًأمإعارة وكل منها له مفهومه الخاص وفقا  للمفاهیم الإداریة دراسة استطلاعية
مؤسساتهمالمعمول بها وفقا  للقوانین الخاصة بموظفي الدولة وكیفیة تفرغهم او تكلیفهم من

.)٩(لهاالتابعین
س  ،لاسیما وأن كما أن المشرع لم یحدد مدةزمنیة  لرئاسة الهیأة ومدة انتخاب الرئی

المشرع العراقي قد أوضحأن موظفي الهیأة تطبق علیهم أحكام قانون الخدمة المدنیة ،لذا كان 
من باب أولىأن یحدد المشرع طریقة تفرغ هؤلاءالأعضاء كما هو منصوص علیه في قانون 

.الخدمة المدنیة
.)١٠(رئیس الهیأةأن مكافآت رئیس الهیأة وأعضائها تحدد من قبل كماأشار المشرع إلى

الأعضاء والرئیس لرئیس الهیأة  فضلا عنأن المشرع قد أعطى صلاحیة تحدید ماكافآت
مسالة تحدید مكافآت أعضاء الهیأة من الرئیس تعد مسألة بدیهیة على اعتبار أنالرئیس وان

لى وفق المعمول بها عوفقا للتدرج الوظیفي والهیكلیة الإداریةالأعلىهو المسؤول الإداري
تتمیز بالتدرج الوظیفي ابتداء من السیاقات القانونیة ،إذ من المعروف أن الوظیفة الإداریة

الذي یتطلب خضوع الموظف الأقل درجة اصغر موظف وانتهاءً بالوزیر أو المسؤول الأعلى
.)١١(للموظف الأعلى درجة

لنفسه ، وهذا أتهالرئیس فقد أعطى صلاحیة لتحدید مكافأما بالنسبة لتحدید مكافأة
الأمر غیر وارد ضمن السیاقات الإداریة،وإنما لابد من أن تكون هناك جهة إداریة علیا تقوم 

.بتحدید مكافأة الخاصة بالرئیس 
أما بالنسبة لآلیة سیر العمل داخل الهیأة فقد تطرق القانون الى ان الهیأة تجتمع مرة 

. )١٢(واحدة كل ثلاثةأشهر بدعوة من رئیس الهیأة 
ونجد إن المشرع  لم یحدد مكان الاجتماع هل یكون في العاصمة أم في محافظة من 

لذا كان من الأجدر المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ،أم في إحدىمحافظات الإقلیم
بالمشرع العراقي تحدید مكان الاجتماع لاسیما أنالمشرع لم یحدد الموطن الخاص بالهیأة أو 

.مجلس إدارتها 
ویكتمل نصاب الهیأةمن خلال حضور أغلبیةالأعضاءوتتخذ توصیاتها بأغلبیة 
أعضاءها الحاضرین ، ویتم التصویت على التوصیات وفي حالة تساوي الأعضاء فیرجح 

وفي حالة عدم وجود الرئیس لأي سبب كان أو تعذر .)١٣(الجانب الذي یصوت معه الرئیس 
.)١٤(ي تسییر شؤون الهیأة حضوره أوغیابه فیحل محله نائب الرئیس ف
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أن للهیأة سكرتیر بعنوان مدیر حاصل على شهادة جامعیة أولیة في القانون في كما
الأقل یسمیه رئیس الهیأة یقوم بتولي المهام أو الأمور التي یحددها أو یكلفه بها رئیس الهیأة 

.)١٥(ویساعده في ذلك عدد من الموظفین
تحقق النصاب اللازم لاجتماعها تصدر مجموعة من أن الهیأة بعدالمشرع إلىوأشار
التوصیات 

..)١٦(وتنفذ تلك التوصیات بعد موافقة رئیس الهیأة علیها
أو مشروطاً بموافقة رئیس الهیأة وقد جعل المشرع قد جعل تنفیذ تلك التوصیات مرهوناً 

م إلا بناء على دعوة ونجد أن هذا القید من قبل المشرع لامبرر له لكون أناجتماع الهیأة لایت
الرئیس وبمن ثم فإن كل مخرجات الاجتماع تتم بعد المناقشة والتداول منأعضاء الهیأة ومن 

أن "وكان من الأفضل للمشرع العراقي أن تتم صیاغة النص بعبارة . ضمنهم رئیس الهیأة 
كما یجب ."التوصیات في حالة غیاب الرئیس  لایتم تنفیذها إلا بعد تصدیق منه أو من نائبه

تحدید الأمور ذات الأهمیة والخطورة التي یجًبحصول موافقة الرئیس أو نائبه ،كما أن المشرع 
أن "استخدم كلمة توصیات بدلا من قرارات ، وأشارإلى تنفیذ تلك التوصیات وذلك بالنص على 

.)١٧("توصیات الهیأة المصادق علیها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنیة 
م یحدد إلى أي جهة یتم توجیه تلك التوصیات ومن المسؤول عن تنفیذها على لكنه ل

الأساس هو المشاركة في إدارةمؤسسات الدولة ، فالسؤال الذي یمكن اعتبار أن هدف الهیأة
أن یثار في هذا المجال فهل قصد المشرع إن تلك التوصیات موجهة إلى مؤسسات الدولة 

ریعیة  على اعتبار أنها الجهة  المرتبطة بها من حیث  أمإلى سلطة محددة كالسلطة التش
الرقابة والإشراف علاوة على أن المشرع العراقي قد أشار إلىأن التوصیة ملزمة لتك الجهات 

إصدار الهیأة للقرارات  بمفهومها العام ؟لاسیما وان المشرع لم یتطرق إلىإمكانیة
ن التوصیة تختلفعن القرار بوصفها غیر ومن خلال الرجوع إلى السیاقات الإداریة نجد إ

العامة الهیأةملزمة، كما إن التوصیة في الغالب تصدرهالجنة أو هیئة استشاریة ،وبما إن
لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم هي هیأة  مستقلة ولم یصفها 

.)١٨(المشرع بأنها لجنة أوهیأة  استشاریة 
المشرع العراقي أن یجعل الهیأة هیأة عامة على غرار بقیة هیئات وكان من الأجدر  ب

العلیا للتنسیق بین شؤون المحافظات ویكون لها والهیأةالدولة كالهیأة الوطنیة للاستثمار
إمكانیةإصدار القرارات الإداریة وخاصة لما تمثله الهیأة من أهمیة كبیرة في ضمان حقوق 
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المحلیة في رسم السیاسة ن مشاركة تلك الأقالیم للحكوماتالأقالیم ودورها الفاعل في ضمادراسة استطلاعية
.العامة لتلك الأقالیم أو المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم 

المطلب الثاني
الطبیعة القانونیة للهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم  والمحافظاتغیر المنتظمة في إقلیم

ي منا تحلیل النصوص الدستوریة والقانونیة أن معرفة الطبیعة القانونیة للهیأة العامة تقتض
والسؤال المطروح هنا هل تعتبر الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم . الخاصة بهذه الهیئة 

والمحافظات غیر منتظمة في إقلیم هیأة تابعة للسلطة التشریعیة أم السلطة التنفیذیة ام السلطة 
عامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر من قانون الهیئة ال) ١(القضائیة ؟ أن المادة 

وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتعمل تحت ((....... أن إلىأشارتمنتظمة في إقلیم
، فمن خلال هذه المادة یظهر أن الهیأة العامة تمتع )) إشراف ورقابة مجلس النواب 

لاستقلال إذلایمكن الحدیث عن بالاستقلال المالي ، فالاستقلال المالي یعد من أهم مظاهر ا
الاستقلال الحقیقي من دونه ، فالمقصود بالاستقلال المالي هو أن تستطیع الهیأة العامة من 
حیث الواقع تكوین مواردها المالیة ، ومن ثم لایكفي القول بوجود استقلال مالي للهیأة مالم 

قلال فعلیا لاشكلیا ، وأول تكن لها ذمة مالیة وسلطة في أدارتها ، بل یجب أن یكون الاست
مظاهر الاستقلال أن تكون للهیئة حسابات خاصة ومتمیزة عن حسابات الدولة ، وكذلك 
میزانیة منفصلة عن میزانیة الدولة استثناءً من مبدأ وحدة المیزانیة ، وهذا الاستثناء یجد تبریره 

أة مستقلة وهذا ما أشارإلیه في مقتضیات الاستقلال الذي تتمتع به الهیأة العامة باعتبارها هی
ویتیح هذا الاستقلال للهیأة العامة . ) ١٩(قانون الهیأة العامة وقوانین الهیآت المستقلة الأخرى

لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر منتظمة في إقلیم حریة التصرف القانوني ودعم 
السائدة في الدولة ، فإذا لم وتنفیذها القرارات من دون إعاقة تفرضها طبیعة العلاقات الإداریة

یكن بید الهیأة العامة الأموال الكافیة المخصصة سلفا فان قدرتها على تنفیذ مشاریعها ستكون 
محددة ومرتبطة بموافقة سلسلة مراجع قد یؤدي في الكثیر من الأحیانإلى التردد في 

. )٢٠(اتخاذها
ن فیه الهیأة العامة من القیام فهو یعني ذلك الوضع الذي تتمكأما الاستقلال الإداري

بما أوكلإلیها من مهام من دون تدخل غیر مبرر من أي سلطة أخرى ، لان إعطاءأیة 
صلاحیات إداریة لسلطات أخرى یعد انتقاصا من استقلالیتها ، فضلا عن قدرتها في وضع 

ا وسیرها من نظامها الداخلي المتمثل بمجموعة من القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیمه
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لكن الملاحظ هنا أن الهیأة العامة لضمان حقوق . ) ٢١(دون مشاركتها من أیة جهة أخرى
الأقالیم والمحافظات غیر منتظمة فـي إقلیم لیس لها سلطة إصدار القرار وإنما تصدر 

فضلا عن . إلا بـعد موافقة مجلس النواب أو رئیس الهیأة العامة ، ولاتنفذ) ٢٢(توصیات فقط 
ن قانون الهیأة العامة لم یشر إلى حق الهیأة العامة في وضع نظام داخلي بها ، وهذا أ

إلیه القانون إي یظهر أن هناك تناقض في یتعارض مع الاستقلال الإداري الذي أشار
بینما یلاحظ أن نصوص القوانین . إلى تمتعها الاستقلال الإداري نصوص القانون الذي أشار

مستقلة تشیر صراحة إلى حق هذه الهیئآت في إصدار القرارات الإداریة المنظمة للهیئآت ال
وهذا مظهر من مظاهر ممارسة السلطة العامة ، وذلك ان القرارات الإداریة ترتب التزامات 
بالإرادة المنفردة وهذا واضح من قوانین المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ، ودیوان الرقابة 

من الدستور والخاصة ) ١٠٥(ومن قراءة نص المادة . )٢٣(زاهة وغیرهاالمالیة ، وهیئة الن
إلى بالهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر منتظمة في إقلیم، التي أشارت

اختصاصات الهیأة العامة نرى أنها اختصاصات السلطة التنفیذیة ، فهي تتصدى لإشباع 
نفیذیة هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرىإذا عددنا الهیأة الحاجات العامة وهي وظیفة السلطة الت

في ) ٨٨(العامة تابعة للسلطة التنفیذیة استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ذي رقم 
أن هناك اعتباراتعدة مهمة إلا.)٢٤(والذي ربط الهیئات المستقلة بمجلس الوزراء١٨/١/٢٠١١

ا الهیأة جزءا من السلطة التنفیذیة لان الرأي ینافي الدقة إذا ما اعتبرنإلیهایجب الإشارة
والصواب حتى لو كان الرأي یستند إلى نصوص دستوریة وقرار المحكمة لان الهیأة العامة 
لاتخضع لنظام الرقابة الوصائي والرئاسي المفروض من السلطة التنفیذیة إثناء ممارستها 

في فصل رابع وهو فصل مستقل من الباب لمهامها ، فضلا عن ورود الهیئات المستقلة
الثالث ، ولو أراد المشرع إن یتبعها إلىإحدى السلطات لأشارإلیها في إحدى السلطات الثلاثة ، 
كما أن الهیئة العامة لایمكن اعتبارها جهازا للسلطة التنفیذیة لان ارتباطها یعني خضوعها 

. للحكومة وهو أمر فیه مآخذ كثیرة 
من نصوص قانون الهیأة العامة أنها تعتبر أكثر ارتباطا بمجلس أن الواضحإلا

وذلك من خلال النص إلىأن الهیأة العامة تعمل تحت إشراف مجلس النواب ورقابته ، ،النواب
تنادا الى فمصطلح یدل على الرقابة السیاسیة التي یبسطها مجلس النواب على الهیأة العامة اس

یدا لمبدأ المشروعیة ، من خلال مجموعة من الوسائل ، وتجسنصوص الدستور والقانون
الرقابیة المتعددة والمتنوعة وتتدرج عن طریق استخدام حق السؤال والاستجواب وطرح 
الموضوع للمناقشة ، وان الهدف من الرقابة الممنوحة لمجلس النواب على الهیأة العامة لیس 
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صوم ، بل الهدف من الرقابة هو معناه أن تقف الهیئتان احدهما ضد الأخرى موقف الخدراسة استطلاعية
، وضمان حقوق ريتحقیق التعاون والتوازن من اجل ضمان تطبیق قواعد القانون الدستو 

أما مصطلح الإشراف الذي جاء به المشرع . الأقالیم والمحافظات غیر منتظمة في إقلیم 
اء یدخل ضمن مصطلح الرقابة أي یعتبر جزءا منه ، وكان من الأجدر بالمشرع الاكتف

رؤساء إلاأن الملاحظ أن لمجلس النواب دورا في إقالة. )٢٥(بمصطلح الرقابة دون الإشراف
إلیه قوانین الهیئات المستقلة إلاأن قانون الهیأة الهیئآت المستقلة وتعیینهم وهذا ما أشارت

یتم العامة لم یتطرق إلى موضوع إقالة رئیس الهیأة العامة ، بل أشار فقط إلى أن رئیس الهیأة
فلا نلاحظ إي دور لمجلس النواب في . )٢٦(اختیاره من قبل أعضاء الهیأة بالأغلبیة المطلقة 

.مجال التعیین 
ویظهر هذا الارتباط بصورة أوضح من خلال إصدار الهیأة العامة توصیات وهذه 

طة نافذة المفعول إلا بعد موافقة مجلس النواب ، وهذا یجعل الهیأة مرتبتعدالتوصیات ولا
وهنا نرى . بمجلس النواب ، إي تستطیع اتخاذ إي تصرف إلا بعد موافقة مجلس النواب

وجعل قرارات الهیأة العامة ) القرار(إلىمصطلح ) التوصیة(ضرورة قیام المشرع بتغییر مصطلح 
نهائیة لاتحتاجإلى مصادقة مجلس النواب ولا مصادقة رئیس الهیئة كجزء من مكملات 

فضلا عن القانون الهیئة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر . استقلالها الإداري
المنتظمة في إقلیم الذي ألزم الهیأة بعرض التقاریر بالإعمال التي تقوم بها إلى مجلس النواب 

فالتقاریر هي أداة لعرض معلومات محددة بقصد التوصل الموضوع ، خلال المدة المحددة لها 
فالهیأة العامة هي هیأة . مما یجعل الهیأة أكثر ارتباطا بمجلس النواب . إلى نتائج محددة 

مستقلة مالیا وإداریا لكن هذا لایمنع من وجود تعاون مثمر بین جمیع سلطات الدولة وبین 
الهیئة العامة وذلك لضمان سیر المرفق العام ، مع بقاء حق السلطة التشریعیة بمراقبة الهیأة 

تور والقانون لضمان عدم استبدادها وشعورها بوجود رقیب یمثل الشعب ومسائلتها بموجب الدس
.یرصد أعمالها ویحاول ضمان ممارسة اختصاصاتها على وفق الصلاحیات المخولة لها 

تقدم یتبین أن هناك إرباكا ونقصا واضحا في نصوص قانون الهیأة العامة لضمان مما
قلیم ، وهذا یجعل من الصعب بمكان تحدید حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إ

الطبیعة القانونیة للهیأة العامة بدقة ، فمن خلال إمعان النظر في اختصاصات الهیأة العامة 
نجد أنها تنضوي تحت عنوان الوظیفة الإداریة العادیة ، وان كانت ذات طبیعة خاصة ، فهي 

تحتاج إلى درجة عالیة من بمثابة هیأة متخصصة تستعین بها الحكومة لانجاز مهام 
كما یتبین لنا من . التخصص ، ومن ثم لاتنطبقأوصاف الوظیفة الحكومیة على نشاطها 
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ناحیة أخرى ان الهیئة العامة أكثر ارتباطا بالمجلس النواب من السلطة التنفیذیة  ، أیأنها 
نرى من لذلك. مقیدة بمجلس النواب وهذا یقلل من استقلالیة الهیئة كما أوضحنا ذلك 

الضروري فك ارتباط الهیأة بمجلس النواب وجعلها مرتبطة بمجلس الاتحاد بمجرد صدور 
قانون مجلس الاتحاد لكونهما ذوا هدف واحد هو الحفاظ حقوق ومصالح الأقالیم والمحافظات 

.في مواجهة السلطات الاتحادیة 
افظات غیر مهام الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمح/المبحث الثاني
المنتظمة في إقلیم

تضطلع الهیأة العامة بدور مهم في ضمان حقوق  الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة 
، وسیتم تسلیط وفق القانونفي إقلیم من خلال الاختصاصات والمهام الممنوحة لها على

كومة الضوء على تلك المهام وأهمیتها في تنسیق مشاركة تلك الأقالیم والمحافظات  للح
.المركزیة من النواحي السیاسیة والاقتصادیة والاستثماریة 

ضمان مشاركة المحافظات في مؤسسات الدولة الاتحادیة/الأولالمطلب
أو وحدة مكونة ) ولایة(یعني مفهوم المشاركة في الدولة الفیدرالیة أن یكون لكل إقلیم 

الحق لم یبین على أساس من أنها عبارة وهذا . للدولة حق الاشتراك في حكم الدولة الفیدرالیة 
.)٢٧(عن مجموعة من السكان بقدر ماتعد عبارة عن كیان متمیز یمثل لیسمع رأیه في الحكم

وهذه . لمصالح المشتركة للوحدات المكونةولاشك أنأي تنظیم فیدرالي یفترض مؤسسات ترعى ا
بید أنه لاغنى في . وضعفهبعا لمتانة الاتحادالمؤسسات یتفاوت اختصاصها اتساعا وضیقا ت

الأحوال جمیعها عن مساهمة الوحدات المكونة للدولة الفیدرالیة في تكوین المؤسسات 
الاتحادیة والمشاركة فیها ویكون لها صوت ، وبخلافه تنعدم صبغة الاتحاد ونصبح أمام دولة 

مارسة السلطات أن الوحدات المكونة للدولة الفیدرالیة تسهم كقاعدة عامة في م. )٢٨(بسیطة 
. في السلطة التشریعیة الاتحادیة) مجلس الأقالیم (الاتحادیة وفي تكوینها عن طریق مجلسها 

یة المجلسین أما في العراق فعلى الرغم من أن الدستور العراقي الحالي نص على الأخذ بثنائ
ادة منه لإنشاء مجلس الاتحاد ، ولكن الم) ٦٥(، وخصص المادة في السلطة التشریعیة

من الدستور نصت على تأجیل تشكیل هذا المجلس إلى حین صدور قرار من مجلس ) ١٣٧(
النواب بأغلبیة الثلثین بعد الدورة الانتخابیة الأولى ، وعلیه لایمكن الحكم على مدى مساهمة 
الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في سلطات الدولة الا بدراسة مساهمتها بكل 

.حده بموجب دستور العراق سلطة على
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الإقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم مدى مساهمة/ الفرع الأول دراسة استطلاعية
في السلطة التشریعیة الاتحادیة 

للسلطة التشریعیة التي تتكون من مجلس النواب الذي یمثل الشعب ، فقد منح بالنسبة
هي خلیط من بموجب الدستور اختصاصات واسعة ومهمة جدا وهذه الاختصاصات 

الاختصاصات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، إذأعطي لمجلس النواب دورا كبیرا في اقتراح 
وتعیین كبار ،وسن القوانین الانتخابیة وغیرها من القوانین، وانتخاب رئیس الجمهوریة

. )٢٩(المسوؤلین لاسیما في السلك الدبلوماسي والجیش والقضاء وغیرها من الاختصاصات
الملاحظ أن مساهمة الأقالیم والمحافظات هنا لن تكون عادلة إذأن تمثیل هنا یكون على ف

أساس الدوائر الانتخابیة أي المحافظة الأكبر مساحة سوف یكون تمثیلها بالمجلس أكثر 
. في دور المحافظات ذات المساحة الأصغر وبالتالي سوف یقلل ویؤثر

الاتحاد الذي یشمل الأقالیم والمحافظات غیر أما بالنسبة للمجلس الثاني وهو مجلس
المنتظمة في إقلیمإلى جانب مجلس النواب الذي یمثل عموم الشعب فهناك ضرورة یقتضیها 
طبیعة النظام الفیدرالي الذي لایتكون من الشعب فقط وإنما من إقلیم ومحافظات غیر منتظمة 

ظات عن إرادتها وتساهم عن طریقه في في إقلیم وهو الطریق التي تعبر بها الأقالیم والمحاف
أعمال السلطات الاتحادیة وفي تكوینها وعن طریق مجلس الاتحاد تساهم به الأقالیم 

یة في إصدار التشریعات والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في السلطة التشریعیة الاتحاد
دما ساوى بین الأقالیم علاوة علىأن الدستور لم یكن موفقا ووقع في خطا جوهري عن. الاتحادیة

والمحافظات على الرغم من اختلاف نظام كل منهما ومنح المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم 
ونلاحظ أیضا في الوقت الذي كان من . بالإقلیمحق التمثیل في مجلس الاتحاد أسوة

یفیة المفروض أن ینظم الدستور بذاته مجلس الاتحاد أسوة بمجلس النواب ، ویعالج مسالة ك
، ، كمدته، شروط العضویة فیه، ویحدد طریقة اختیار أعضائهفیهتشكیله وأساس التمثیل 

واختصاصه التي من المفترض أن تكون مساویة لاختصاصات مجلس النواب ، ترك تنظیم 
. )٣٠(إلى قانون یسنه مجلس النواب بأغلبیة ثلثي أعضائههذه الأمور المذكورة جمیعها
مور الغریبة وغیر جلس النواب هذا الاختصاص المهم یعد من الأفي الحقیقة أن منح م

المنطقیة ، حیث أن تشكیل مجلس الاتحاد هو جزء مهم من السلطة التشریعیة الاتحادیة ، 
٢٠١١فضلا عن دوره المهم في الهیئة العامة ، إذ نص مشروع قانون مجلس الاتحاد لسنة 

منه على أن من اختصاصات مجلس الاتحاد مراقبة ضمان حقوق الأقالیم ) ١١(في المادة 
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محافظات غیر المنتظمة في إقلیم في المشاركة العادلة في أدارة مؤسسات الدولة الاتحادیة وال
أي منح سن قانون مجلس الاتحاد إلى مجلس النواب الذي یمثل الشعب وجعل من . المختلفة 

، وبالتالي بإمكان مجلس النواب أن یتحكم تحاد تابعا وخاضعا لمجلس النوابمجلس الا
، ومن دون أن یكون مجلس الاتحاد حق جمیع المسائل المتعلقةلاتحاد فيبمجلس ا

الاعتراض على ذلك ،  ومن ثم یؤثر ذلك على حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في 
.إقلیم 

الإقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم مدى مساهمة/ الفرع الثاني 
في السلطة التنفیذیة الاتحادیة 

،س الاتحاد في السلطة التشریعیة الاتحادیة لإرجاء تشكیله كما أسلفنابسبب غیاب مجل
ومن اجل ضمان مشاركة المكونات الرئیسیة في العراق وعلى وجه الخصوص مشاركة الأقالیم 
والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في السلطة التنفیذیة ، فقد أفلحت كتلة التحالف 

إلى الدستور التي تتضمن الإبقاء على المجلس ) ١٣٨(الكوردستاني في إضافة نص المادة 
الرئاسي الثلاثي على أن یحل مجلس الرئاسة مجل تعبیر رئیس الجمهوریة ویعاد العمل 

أخرى فان ومن جهة. رة واحدة لاحقة لنفاذ الدستوربالإحكام الخاصة برئیس الجمهوریة بعد دو 
واب وكسر هذه الأغلبیة في الاقتراع انتخاب الرئیس بأغلبیة ثلثي عدد أعضاء  مجلس الن

الثاني وإعلان رئیس الجمهوریة من یحصل على أكثریةالأصوات ، یعد أمرا خطیرا حیث 
، أن تحقق هذه الأغلبیة وتفوز بمنصبي رئیس الجمهوریة اعة الكتلة النیابیة الأكثر عدداباستط

لوحیدة ذات الاختصاصات ورئاسة مجلس الوزراء، وتتحكم بمجلس النواب السلطة التشریعیة ا
الواسعة والمهمة وبالتالي تسیطر على السلطات العامة في الدولة وتنفرد في الحكم ، وهذا 
الأمر مخالف لطبیعة النظام الفیدرالي الذي یستلزم مشاركة الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة 

لحال في بقیة الدول في إقلیم في تكوین السلطات الاتحادیة وفي اتخاذ قراراتها كما هو ا
وفیما یتعلق بالوقت الحاضر ومدى مساهمة الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة . الفیدرالیة 

في إقلیم في رئاسة الجمهوریة ومجلس الوزراء فان للإقلیم الحصة الأكبر باعتبار أن رئاسة 
یف مرشح الكتلة الجمهوریة تكون دائما من حصة الإقلیم فرئیس الجمهوریة هو الذي یتولى تكل

ومن خلال رئاسة مجلس الوزراء تظهر . ) ٣١(النیابیة الأكثر عددا بتشكیل الكابینة الوزاریة 
أیأن مساهمة المحافظات غیر المنتظمة في . مساهمة الأقالیم ولو كانت بصورة غیر متساویة 
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ات المحلیة إقلیم في السلطة التنفیذیة الاتحادیة تظهر بصورة غیر مباشره من خلال الحكومدراسة استطلاعية
.التي تكون تابعة للسلطة التنفیذیة الاتحادیة في بعض المسائل 

الإقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم مدى مساهمة/ الفرع الثالث 
في السلطة القضائیة الاتحادیة

، واستقلالیة القضاء )٣٢(أكد الدستور العراقي الحالي على استقلالیة السلطة القضائیة 
، من مجلس القضاء )٣٤(، وتتكون السلطة القضائیة الاتحادیة)٣٣(علیهم لغیر القانونولاسلطان

، وهیأة دیة، وجهاز الادعاء العامالأعلى ، والمحكمة الاتحادیة العلیا ، ومحكمة التمییز الاتحا
فالدستور ترك أمر . التي تنظم وفقا للقانونالإشراف القضائي ، والمحاكم الاتحادیة الأخرى

، وكل مایتعلق به إلى قانون من حیث تشكیله، واختصاصاتهظیم مجلس القضاء الأعلىتن
من الدستور ان ) ٩٣(ویتضح من نص المادة . البسیطةیسنه مجلس النواب بالأغلبیة

المحكمة الاتحادیة العلیا هي واحده من أهم الهیئات التي ستنظم عمل الدستور من حیث 
لحكومة الاتحادیة وحكومات الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة تفسیره ، وحل المنازعات بین ا

في إقلیم ، والفصل في الاتهامات الموجهةإلى رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء والوزراء ، وحل 
. الخ ...الخلافات بین الحكومة والمواطنین بصورة عامة 

ما من حیث تحقیق مبدأ بناءً على ذلك تعد  المحكمة الاتحادیة العلیا عضوا اتحادیا مه
الاتحاد وترسیخ ركائز الدولة الفیدرالیة ، لاسیما بصفة كونه الضمانة الحقیقیة لوجود الأقالیم 
والمحافظات واستقلالها وحریتها والحفاظ على كیاناتها السیاسیة ، كما هو ضمانة في الوقت 

.)٣٥(ذاته لاستمرار الدولة الفیدرالیة وتدعیم قوتها 
من الدستور تحتوي فراغات عدیدة تخل بتوازن وعمل ) ٩٢(أن المادة لكن یلاحظ

المحكمة الاتحادیة العلیا ، ومن الغریب أن یترك الدستور الأمور المتعلقة بتشكیلها جمیعها ، 
وطریقة اختیار أعضائها ، وتركه إلى قانون یسنه مجلس النواب بأغلبیة ثلثي أعضائه بخلاف 

لدول الفیدرالیة  ، بان الدستور هو الذي ینظم ذلك ولم یترك الأمر ماهو معمول به في بقیة ا
لمجلس النواب ، بل أن الوحدات المكونة للدولة الفیدرالیة تساهم مساهمة فاعلة في تنظیم هذه 

أن الدستور العراقي لم یعالج مسالة . أو الموافقة على تعیینهمالمحكمة وفي اختیار أعضائها
م والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في اختیار أعضاء المحكمة كیفیة مشاركة الأقالی

وإنما تظهر المشاركة بصورة غیر مباشرة من خلال أغلبیة . الاتحادیة العلیا بصورة مباشرة 
ثلثي أعضاء مجلس النواب في هذه المحكمة طبقا لمبدأ التوافق المعمول به في الوقت 
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ه المشاركة ، وكیفیة اتخاذ قرارات المحكمة ، لكن المهم هو حجم ونسبتها هذ. الحاضر 
فالأغلبیة التي تعتمد علیها المحكمة لاسیما في الأمور المتعلقة بتفسیر نصوص الدستور ، 
وحسم الخلافات بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في 

ذ هذه القرارات ؟ هل سیكون دورا مؤثرا إقلیم ، وكیف سیكون دور الأقالیم والمحافظات في اتخا
وفعالا أم دورا ضعیفا ؟

ومن هنا یظهر دور الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في 
إقلیم في مساهمة لضمان مشاركة أبناءالأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة  في إقلیم في إدارة 

فقا لمعاییر المهنیة والكفاءة وتكافؤ الفرص ودون تمییز مؤسسات الدولة بما یضمن العدالة و 
أو اللون أو الدین أو المذهب أو المعتقد أوالأصلبسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو

أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي من خلال وضع الخطط والبرامج لتطویر هذه الرأي
الدستور والقوانین ذات الصلة المساهمة ومعالجة النواقص ومواضع الخلل في نصوص

.بالتنسیق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادیة لضمان تنفیذها 
المطلب الثاني

ضمان المشاركة في الزمالات الدراسیة والمؤتمرات الدولیة والإقلیمیة 
والبعثات الدبلوماسیة

تي تمارسها نص الدستور العراقي النافذ على مجموعة من الاختصاصات الدستوریة ال
الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في الشؤون العلمیة والثقافیة والخارجیة كحق 

على ان تؤسس مكاتب للأقالیم والمحافظات في ( منه ١٢١إذ نص في المادة دستوري لها
ذه ، وه) السفارات والبعثات الدبلوماسیة لمتابعة الشؤون الثقافیة والاجتماعیة والإنمائیة 

الاختصاصات تعطي بلا شك میزة على النظام الفیدرالي الحدیث النشأة من خلال ممارسة 
مبدأ المشاركة في السلطة والحكم والإدارة ، مما یعزز الإحساس بالمساهمة في صنع القرار 

ومن الاختصاصات الأخرى التي أشارإلیها قانون الهیئة العامة والمتعلقة . وممارسة السلطة
:) ٣٦(لعلمیة والثقافیة والخارجیة هي بالشؤون ا

تحدید احتیاجات الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم للبعثات والزملات الدراسیة : أولا 
بالتنسیق مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والتخطیط والجامعات المعنیة والعمل على 

.ضمان تحقیقها  
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ات الإقلیمیة والدولیة في الأمور التي تخص الأقالیم والمحافظات اقتراح تنظیم المؤتمر : ثانیا دراسة استطلاعية
غیر المنتظمة في إقلیم بالتنسیق مع الجهات الحكومیة 

أشراك ممثلین عن الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في المحافل الدولیة في :ثالثا 
.المسائل ذات العلاقة بالتنسیق مع وزارة الخارجیة 

سألة العلاقات الخارجیة للدولة ذات النظام الموحد ، لان كل السلطات تقریبا لاتثیر م
. سة العامة للدولة بمختلف جوانبهامن اختصاص الحكومة المركزیة التي تتولى إدارة السیا

إلاأنالأمر یدعوا إلى التساؤل والبحث في الدول ذات الأنظمة الفیدرالیة التي تتكون عادة من 
أو مقاطعات ، إذأن ممارسة السلطات في الأنظمة الفیدرالیة تتوزع بین ) تالولایا(أقالیم 

الحكومة الاتحادیة والأقالیم ، إلاأن السیاسة الخارجیة والعلاقات مع الدول الأجنبیة كانت 
وبشكل تقلیدي من مسؤولیة الحكومة الاتحادیة ، حیث وجدت تلك الدول الفیدرالیة نفسها أمام 

ت خارجیة مع الدول الأجنبیة بشكل موحد ومن قبل جهة واحدة تتولى ضرورات بناء علاقا
إدارة تلك العلاقات الخارجیة ولاتعطي للوحدات المكونة للدولة الفیدرالیة اي دور جدي في هذا 

فنجد ان دساتیر تلك الدول تحدد بوضوح الصلاحیات القانونیة المتعلقة بالعلاقات . المجال 
الذي اعتبر البند الأول من ٢٠٠٥اتیر دستور العراق الدائم لسنة ومن هذه الدس. الخارجیة 

ان رسم السیاسة الخارجیة والتمثیل الدبلوماسي والتفاوض بشان المعاهدات ) ((١١٠(المادة 
والاتفاقیات الدولیة ، وسیاسات الاقتراض والتوقیع علیها وإبرامها ورسم السیاسة الاقتصادیة 

من الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة ، على رغم  )) یة والتجاریة الخارجیة السیاد
منه ) ١١٦(وصفت جمهوریة العراق بأنها دولة اتحادیة ، فضلا عن المادة ) ١(من أن المادة 

قررت أن النظام الاتحادي في العراق یتكون من عاصمة وأقالیم ومحافظات لامركزیة وإدارات 
. سلطاته القانونیة إقلیما اتحادیاإلىإقلیم كوردستان و أشارت) أولا/١١٧(والمادة . محلیة 

ومایهمنا هنا هو مسالة العلاقات الخارجیة وصلاحیات الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في 
أن الدستور أجاز إلاأعلاه) ١١٠(فعلى الرغم ماورد في المادة . إقلیم بشان هذه العلاقات 

والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیمأن تقوم بتأسیس منه للأقالیم) رابعا/١٢١(في المادة 
مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسیة  العراقیة المتواجدة في دول العالم التي للعراق 
علاقات دبلوماسیة معها لمتابعة الشؤون الثقافیة والاجتماعیة والإنمائیة الخاصة بتلك الأقالیم 

لیم ، إي بمعنى أخرأن الدستور أجاز لها أن تقوم بمؤسسات والمحافظات غیر المنتظمة في إق
آو المحافظة في الدولة التي یتواجد فیها ذلك المكتب بقدر تعلق الأمر باهتمامات الإقلیم

وإقامة علاقات مع تلك المؤسسات والمنظمات التي المجالات الثقافیة والاجتماعیة والإنمائیة
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من الدستور ) ١٠٥(كد هذه الضمانة هو ماورد في المادة ومایزید ویؤ . تهتم بتلك المجالات 
من خلال إنشاء قانون الهیئة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في 

إلاأن الملاحظ هنا أن المشرع الدستوري  والنصوص الواردة في قانون الهیئة العامة قد . إقلیم 
محافظات غیر المنتظمة في إقلیم ، ولم یمیز النص ساوى فیهذا الاختصاص بین الأقالیم وال

،الدستوري والقانوني بینهما رغم الاختلاف الكبیر والجوهري بین كل منهما في الدولة الفیدرالیة
الذي یجعل من الأقالیم وحدات دستوریة سیاسیة في حین ان المحافظات التي لم تنظم في 

وعلى الرغم من كل هذا فإننا . )٣٧(داري اللامركزيإقلیم ماهي إلا وحدات إداریةفي النظام الإ
نرى بان هذا الاختصاص الدستوري الممنوح لكل من الأقالیم والمحافظات وهو للمتابعة فقط 

ونعتقد أن . بید أن هذا فیه أخلال لسیادة السلطة المركزیة ، وحصر التمثیل الخارجي بیدها 
في الداخل ولیس من خلال المكاتب في هذا الاختصاص یمارس من خلال وزارة الخارجیة 

فهذا النص لاینسجم مع الفیدرالیة ،لكون الأقالیم . السفارات والبعثات الدبلوماسیة في الخارج 
قد تنازلت عن سیادتها الخارجیة لصالح الحكومة الاتحادیة ، وان إعطاء المحافظات هذا 

ان قانون . ) ٣٨(زیة الإقلیمیةالحق ، او الاختصاص یتعارض أیضا مع مبدأالإدارة اللامرك
الهیئة العامة أشارإلى اختصاص الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم فیما یتعلق 
بضمان مشاركتها في الشؤون الخارجیة من خلال تحدید احتیاجات الأقالیم والمحافظات غیر 

لتعلیم العالي والبحث المنتظمة في إقلیم للبعثات والزمالات الدراسیة بالتنسیق مع وزارة ا
واقتراح الهیئة العامة تنظیم المؤتمرات الإقلیمیة والدولیة في الأمور التي تخص ،العلمي

فضلا عن ،الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم بالتنسیق مع الجهات الحكومیة
.رجیة إشراكها في المحافل الدولیة في المسائل ذات العلاقة بالتنسیق مع وزارة الخا

نلاحظ أنإقلیم كوردستان استعمل حقه الدستوري وقام بتأسیس مكاتب للإقلیم في 
الممثلیات العراقیة في الدول الأجنبیة ، قبل أنشاء قانون الهیأة العامة ، واصدر أمراً بتشكیل 

/١٢١(في إقلیم كوردستان للقیام بهذا المهام ، مستندا لحكم المادة ) دائرة العلاقات الخارجیة (
. ٢٠٠٦من نظام مجلس الوزراء للإقلیم لسنة ) ١٢(من الدستور العراقي والمادة ) رابعا

على أن یدیرها موظف بدرجة وزیر ) دائرة العلاقات الخارجیة (تضمن الأمر الخاص بتشكیل 
:)٣٩(وترتبط بمجلس الوزراء إقلیم كوردستان ، اما مهامها فهي

والثقافیة ، ،لم الخارجي في المجالات السیاسیةاتعزیز مكانة حكومة الإقلیم في الع-١
.والاجتماعیة ، والاقتصادیة ، والتنمویة بالتنسیق مع وزارة الخارجیة الاتحادیة في العراق 
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الإشراف على مكاتب حكومة الإقلیم في البلدان الخارجیة والسعي إلى تعزیز علاقة الإقلیم -٢دراسة استطلاعية
.ي بالتنسیق مع وزارة خارجیة العراق الاتحاد

تنظیم عمل ممثلیات الدول الأجنبیة في إقلیم كوردستان والسعي لتنمیة العلاقات الثنائیة -٣
.بالتنسیق مع وزارة خارجیة العراق الاتحادي 

التعاون والتنسیق مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة على مستوى إقلیم كوردستان ، -٤
.والعمل كحلقة وصل معها بهدف تثبیت العمل المؤسساتي 

التعاون والتنسیق مع الشركات الدولیة الأجنبیة ، والمستثمرین الأجانب من اجل تشجیع -٥
.النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإقلیم 

تنظیم علاقة حكومة الإقلیم مع وزارة الخارجیة الاتحادیة لضمان مشاركة الإقلیم في -٦
.ات الخارجیة المحافل الدولیة ، وذلك عن طریق مكتب مسؤول دائرة العلاق

وفي هذا المجال نجد أن حكومة إقلیمكورستان مارست حقها الدستوري في تأسیس 
مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسیة العراقیة ، المتواجدة في دول العالم التي للعراق 
علاقات دبلوماسیة معها ، وان الهدف من هذا التأسیس هو لتطویر علاقات الإقلیم مع دول 

لعالم على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة واستمرار لسیاسة الانفتاح على العالم ا
الأمر یختلف في الدول الفیدرالیة الأخرىإذأن لكن. الخارجي وتوطید علاقات الصداقة 

مسؤولیة السلطات وإدارة السیاسة العامةعملیة یشترك في النهوض بها الحكومة الاتحادیة 
المكونة للدولة للدولة الفیدرالیة ، ونجد بعض الدول الفیدرالیة من تسمح للوحدات والوحدات 

المكونة لها القیام بدورها في العلاقات الخارجیة ، فضلا عنأن تتعاون تلك الوحدات المكونة 
للدولة لابد أن یتم مع الدول الأجنبیة المجاورة لها في مجالات غیر السیاسة كالموصلات ، 

تطور إذ أن تزاید حجم المعاملات الدولیة و . لى التلوث ، مكافحة الفیاضانات السیطرة ع
، أدىإلى نشوء معاملات تجاریة دولیة متنامیة باستمرار شبكة الاتصالات الالكترونیة

. واتصالات عبر الحدود بین الكیانات المتجاورة على وجه الخصوص 
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اتمة الخــ
التنظیم القانوني للهیأة العامة لضمان حقوق وفي نهایة مطاف البحث في موضوع

الأقالیم أو المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم تم التوصل إلى  نتائج وتوصیات عدة وهي 
-:كالآتي 

النتائج-:أولا
تشكلت الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم أو المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم استناداً -١

.لى إمكانیة تأسیس هیئات كلما دعت الضرورة إلىذلك إلى الدستور الذي أشار إ
تتمتع الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم بالشخصیة المعنویة التي تمكنها من اكتسابها -٢

فضلا عن تمتع الهیأة العامة بالاستقلال المالي والإداري وبما . للحقوق وترتیب الالتزامات
.وحة إلیها وفقا للقانون یمكنها من أداء مهامها واختصاصاتها الممن

تتكون الهیأة العامة من رئیس وأعضاء ممثلیین عن مؤسسات الدولة والوزارات ، ویراعى -٣
.في تمثیلهم  أن یكون من مكونات الشعب العراقي

تمارس الهیأة مهامها وبما یضمن حقوق الأقالیم أو المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم -٤
.اسیة والاجتماعیة من الجوانب الاقتصادیة والسی

أن الهیأة العامة لاتصدر قرارات نهائیة بل مجرد توصیات مما یضعف إلى حد كبیر من -٥
.فعالیة هذه الهیأة 

أن هناك إرباكا ونقصا واضحا في نصوص قانون الهیئة العامة لضمان حقوق الأقالیم -٦
الطبیعة والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ، وهذا یجعل من الصعب بمكان تحدید

القانونیة للهیئة العامة بدقة ، فمن خلال إمعان النظر في اختصاصات الهیأة العامة نجد 
أنها تنضوي تحت عنوان الوظیفة الإداریة العادیة ، وان كانت ذات طبیعة خاصة ، فهي 
بمثابة هیئة متخصصة تستعین بها الحكومة لانجاز مهام تحتاج إلى درجة عالیة من 

.ثم لاتنطبق علیها أوصاف الوظیفة الحكومیة على نشاطها التخصص ، ومن 
أن الهیأة العامة أكثر ارتباطا بمجلس النواب من السلطة التنفیذیة ، إذتخضع الهیأة في -٧

ممارسه مهامها واختصاصاتها إلى رقابة وإشراف مجلس النواب ، وتقدیم تقاریر عن 
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تي تصدر عن الهیأة یجب أن أعمالهاإلى مجلس النواب ، فضلا عن أن التوصیات الدراسة استطلاعية
.إیأنها مقیدة بمجلس النواب وهذا یقلل من استقلالیة الهیئة ، تعرض على مجلس النواب 

على الأخذ بنظام المجلسین في ٢٠٠٥على الرغم من نص الدستور العراقي لسنة -٨
م السلطة التشریعیة احدهما یمثل عموم الشعب المتمثل بمجلس النواب والأخر یمثل الأقالی

أن الدستور جاء إلا. والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم والمتمثل بمجلس الاتحاد 
من الدستور إلى حین ٦٥ناقصا بشان تشكیل مجلس الاتحاد واجل العمل بإحكام المادة 

كما أن ترك تنظیم مجلس الاتحاد . صدور قرار من مجلس النواب بأغلبیة ثلثي أعضائه 
اس التمثیل فیه إلى ، واختصاصاته إلى قانون یسنه مجلس من حیث كیفیة تكوینه وأس

النواب  یؤدي إلى خضوع مجلس الاتحاد إلى مجلس النواب وهذا بدوره یؤثر على مدى 
.مساهمة الأقالیم والمحافظات في المساهمة في مؤسسات الدولة 

ت أن حكومة إقلیمكورستان مارست حقها الدستوري في تأسیس مكاتب لها في السفارا-٩
والبعثات الدبلوماسیة العراقیة ، المتواجدة في دول العالم التي للعراق علاقات دبلوماسیة 

من الدستور ١٠٥معها ، قبل أنشاء قانون الهیأة العامة مستندة بذلك إلى نص المادة 
. العراقي الدائم 
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ثانیا التوصیات
یقیة إلى كونها ذات اختصاص رقابي زیادة فعالیة الهیأة العامة من كونها ذات صفة تنس-١

في مواجهة السلطات المركزیة ومنحها سلطة الطلب من مجلس النواب مسائلة الذین 
.تسببوا بالضرر لحقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم 

تعدیل المادة الخاصة باختیار رئیس الهیأة والنص على كیفیة إقالته ،وقواعد انعقاد -٢
هیأة فیما یتعلق بوضع السیاسة العامة لها بقدر تعلق الموضوع بحقوق الأقالیم اجتماع ال

.والمحافظات 
ضرورة فك ارتباط الهیأة العامة بمجلس النواب وجعلها مرتبطة بمجلس الاتحاد بمجرد -٣

تشكیله لكونها ذات هدف واحد وهو الحفاظ على حقوق ومصالح الأقالیم والمحافظات 
.لیم في مواجهة السلطات الاتحادیة غیر المنتظمة في إق

والخاصة بإصدار التوصیات ، ٢٠١٦لسنة ٢٦تعدیل نص قانون الهیأة العامة رقم -٤
وجعل الهیأة تصدر قرارات نهائیة ولیس توصیات بحیث لاتحتاجإلى مصادقة رئیس 

.الهیأةأو مجلس النواب 
خاصة بإنشائه ، بحیث من الدستور٦٥الإسراع بتشكیل مجلس الاتحاد وتعدیل المادة -٥

ینظم الدستور بذاته هذا المجلس أسوة بمجلس النواب ویعالج كیفیة تكوینه وأساس التمثیل 
فیه ، وطریقة اختیار أعضائه وكل مایتعلق به ،من خلال إعطاء دور للإقلیم ومحافظات 

. غیر منتظمة في اقلیم باختیار ممثیله في مجلس الاتحاد  
عن كل اً واحدقالیم بجعلها ممثل واحد عن كل إقلیم ولیس ممثلاً إعادة تسمیة ممثلي الأ-٦

.محافظة في إقلیم 
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الهوامش دراسة استطلاعية
من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ) ١(المادة )١(

.٢٠١٦لسنة ٢٦رقم 
یاسین السلامي ، مبادئ وأحكام .علي محمد بدیر ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود.د)٢(

.٨٢،ص ٢٠١٥،دار السنهوري ، بغداد ،١القانون الإداري ، ط
من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ) ١(المادة )٣(

.٢٠١٦لسنة ٢٦رقم 
ات بن عكنون ، الجزائر ، عمار عوابدي ، القانون الإداري ، الجزء الأول ،دیوان المطبوع. د)٤(

.١٨١، ص ٢٠٠٢
.من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم) ٣(المادة )٥(
من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة ) ثانیا /٣(المادة ) ٦(

.في إقلیم 
العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة . ون الهیأة من قان) ثالثا/٣(المادة ) ٧(

.في إقلیم 
من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في ) رابعا/٣(المادة) ٨(

.إقلیم 
یقصد بانتداب الموظف هو صدور قرار من السلطة المختصة یسند الى الموظف وظیفة أخرى )٩(

ر وظیفته الأصلیة وبصفته مؤقتة مع بقائه على ملاك الجهة الإداریة المنتدب منها،أما الإعارة غی
تعني قیام الموظف بأعمال أخرى خارج الخدمة الإداریة التي یعمل فیها وتفرغه بصوره كلیة لها مع 

على الرغم خضوعه للقواعد المطبقة على هذه الوظیفة ، وتتحمل الجهة المعار إلیها الموظف راتبه
حسین  حمودة المهدوي ، شرح أحكام .ینظر د. من احتفاظه ببعض حقوقه لدى الجهة المعار منها

.٨٣، ص ١٩٨٦الوظیفة العامة ،المنشأة العامة للنشر والتوزیع ،طرابلس ، 
من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة ) ثامنا/٣(المادة) ١٠(

.لیم في إق
.١١٠عصام عبد الوهاب البرزنجي، المصدر السابق، ص . د)١١(
من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر ) أ/خامسا/٣(المادة) ١٢(

.المنتظمة في إقلیم 
من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر ) ب/ خامسا/٣(المادة ) ١٣(

.ي إقلیم المنتظمة ف



٢٩٩

٢٠١٨) ٣٠(العدد / عشرةالثالثةالسنةةر ـالبصدراسـاتة ــمجل

قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة ) ج/خامسا/٣(المادة ) ١٤(
.في إقلیم 

من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة ) سادسا/٣(المادة )١٥(
.في إقلیم 

ان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة من قانون الهیأة العامة لضم) سابعا/٣(المادة ) ١٦(
.في إقلیم 

من قانون الهیأة العامة لضمان حقوق الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في ) ٥(المادة )١٧(
.إقلیم 

،  ١٩٩٤ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ،دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة. د)١٨(
٢١٢.

لسنة ١١من قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم ) بعارا/٩(نصت المادة )١٩(
تكون للمفوضیة میزانیة سنویة مستقلة یتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد ( المعدل على ٢٠٠٧

المتعارف علیها ، تقترح من قبل مجلس المفوضین بالتشاور مع وزارة المالیة یصادق علیها 
من قانون ) خامسا/١٢(المادة : كذلك ینظر ) . زنة العامة للدولة مجلس النواب وتدرج ضمن الموا

من قانون هیاة ) ثانیا/٦(المادة . المعدل ٢٠٠٨لسنة ٥٣المفوضیة العلیا لحقوق الانسان رقم 
من قانون دیوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم ) خامسا/٢١(المادة . ٢٠١١لسنة ٣٠النزاهة رقم 

صادق .م،د اسماعیل صعصاع غیدان .م.ولمزید من المعلومات ینظر ا.المعدل٢٠١١لسنة ٣١
،محمد علي ، مظاهر استقلال الهیئات المستقلة ،مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة

.٢٥٩- ٢٥٨، ص ٢٠١٦، ٨، السنة ١العدد 
، مجلة ٢٠٠٥ر حنان محمد القیسي ، مفهوم الاستقلال والهیئات المستقلة في دستو .د)٢٠(

.١٢، ص ٢٠١٤، ٤الحقوق ، الجامعة المستنصریه ، المجلد 
.١١مصدر سابق ، ص )٢١(
من قانون الهیاة العامة لضمان حقوق الاقالیم ) ٥(والمادة ) سابعا/٣(ینظر الى المادة )٢٢(

.٢٠١٦لسنة ٢٦والمحافظات غیر منتظمة في اقلیم رقم 
وضع ( قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات على ان من) ثامنا/٤(نصت المادة )٢٣(

من قانون ) ٦(المادة :كذلك ینظر  ) . الانظمة والتعلیمات التي تحفظ للعملیة الانتخابیة نزاهتها 
٣١من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٤٢(المادة .المعدل ٢٠١١لسنة ٣٠هیئة النزاهة رقم 

.٢٠١١لسنة 
عیوب قرار المحكمة الاتحادیة العلیا هو أن المحكمة تجاوزت الاختصاصات الممنوحة من )٢٤(

والخاص بمنحها اختصاص تفسیر ٢٠٠٥من دستور العراق الدائم لسنة ) ٩٣(لها وفق المادة 
النصوص الدستوریة ، إذا وجدنا المصطلحات الدستوریة التي اشارت الى الهیئات المستقلة كانت 



٣٠٠

التنظیم القانوني للهأة العامة لضمان الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في أقلیم 

الا ان المحكمة اصدرت قرارا ) الارتباط او الخضوع او المسؤولیة : ( رات التالیة تضم احدى العبادراسة استطلاعية
بمرجعیة تلك الهیئات الى مجلس الوزراء لحسن سیر عملها ، وبهذه العباره قد تجاوزت المحكمة 
. مرحلة التفسیر إلى مرحلة احلال نص وتعدیل واضافة منطوق جدید لاوجود له في الدستور 

وربطها بمجلس الوزراء یعتبر تعدیلا للدستور فلم نجد نص دستوري ) المرجعیه ( فاضافة مصطلح
.یحتوي على كلمة المرجعیة ، وهذا الامر یعد خرقا دستوریا 

من قانون الهیاة العامة لضمان حقوق الاقالیم والمحافظات غیر ) ٢(ینظر الى المادة )٢٥(
..٢٠١٦لسنة ٢٦المنتظمة في اقلیم رقم 

من قانون الهیاة العامة لضمان حقوق الاقالیم والمحافظات غیر ) رابعا /٣(ینظر الى المادة )٢٦(
.٢٠١٦لسنة ٢٦المنتظمة في اقلیم رقم 

حوار عالمي حول الفیدرالیة ، سلسلة كتیبات تصدر عن منتدى الاتحادات الفیدرالیة ، الجزء )٢٧(
.٥٥، ص٢٠٠٧الثالث ، كندا ، 

،و زید فهمي ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعیةمصطفى اب. د)٢٨(
.٤٥، ص٢٠٠٦الاسكندریة ، 

.٢٠٠٥من الدستور العراق الدائم لسنة ٦١ینظر الى المادة )٢٩(
لقمان عمر حسین ، مبدا المشاركة في الدولة الفیدرالیة ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، )٣٠(

.٣٧٤، ص٢٠١١
.٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لسنة ٧٦ینظر الى المادة ) ٣١(
.٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لسنة ٨٧ینظر الى المادة ) ٣٢(
.٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لسنة ٨٨ینظر الى المادة ) ٣٣(
.٢٠٠٥من الدستور العراقي الدائم لسنة ٧٦ینظر الى المادة ) ٣٤(
.٣٦٣لقمان عمر حسین ،مصدر سابق ، ص ) ٣٥(
من قانون الهیاة العامة لضمان حقوق الاقالیم ) ثانیا، رابعا، خامسا/ ٤(ینظر الى المادة ) ٣٦(

.٢٠١٦لسنة ٢٦والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم 
،٢٠٠٥راق لعام غازي فیصل هادي ، نظاما الفیدرالیة واللامركزیة الاقلیمیة في دستور الع.د) ٣٧(

.٤٢، ص٢٠٠٩مجلة التشریع والقضاء ، العدد الاول ، 
، الاختصاصات الدستوریة للمحافظات غیر منتظمة في اقلیم في دستور محمد جبار طالب)٣٨(

، ٢٠١٥، العدد الثاني ،جلة رسالة الحقوق ، جامعة كربلاء، السنة السابعة، م٢٠٠٥العراق لعام 
.٢٢٨ص

ي ، العلاقات الخارجیة في الدول ذات الانظمة الفیدرالیة ، مجلة التشریع فتحي الجوار ) ٣٩(
:والقضاء ، منشور على الموقع الالكتروني 

-www.tqmag.net



٣٠١

٢٠١٨) ٣٠(العدد / عشرةالثالثةالسنةةر ـالبصدراسـاتة ــمجل

المصادر 
الكتب : اولا 

،،المنشأة العامة للنشر والتوزیعحسین  حمودة المهدوي ، شرح أحكام الوظیفة العامة.دـ ١

.١٩٨٦طرابلس ، 

یاسین السلامي ، مبادئ وأحكام القانون .علي محمد بدیر ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود.دـ ٢

.٢٠١٥،دار السنهوري ، بغداد ،١الإداري ، ط

الجزائر ، عمار عوایدي ، القانون الإداري ، الجزء الأول ،دیوان المطبوعات بن عكنون ،. دـ ٣

٢٠٠٢.

لقمان عمر حسین ، مبدا المشاركة في الدولة الفیدرالیة ، منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، ـ ٤

٢٠١١.

مصطفى ابو زید فهمي ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعیة ، . دـ ٥

.٢٠٠٦الاسكندریة ، 

كتیبات تصدر عن منتدى الاتحادات الفیدرالیة ، الجزء حوار عالمي حول الفیدرالیة ، سلسلة ـ ٦

.٢٠٠٧الثالث ، كندا ، 

المجلات والدوریات : ثانیا 

صادق محمد علي ، مظاهر استقلال الهیئات المستقلة .م،د اسماعیل صعصاع غیدان .م.أـ ١

.٢٠١٦، ٨، السنة ١،مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد 

، مجلة ٢٠٠٥حنان محمد القیسي ، مفهوم الاستقلال والهیئات المستقلة في دستور .دـ ٢

.٢٠١٤، ٤الحقوق ، الجامعة المستنصریه ، المجلد 



٣٠٢

التنظیم القانوني للهأة العامة لضمان الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في أقلیم 

، ٢٠٠٥غازي فیصل هادي ، نظاما الفیدرالیة واللامركزیة الاقلیمیة في دستور العراق لعام .دـ ٣دراسة استطلاعية

.٢٠٠٩مجلة التشریع والقضاء ، العدد الاول ، 

محمد جبار طالب ، الاختصاصات الدستوریة للمحافظات غیر منتظمة في اقلیم في دستور ـ ٤

.٢٠١٥، جامعة كربلاء ، السنة السابعة ، العدد الثاني ،، مجلة رسالة الحقوق٢٠٠٥ق لعام العرا

الدساتیر والقوانین : ثالثا 

.٢٠٠٥دستور العراق الدائم لسنة ـ ١

.المعدل ٢٠٠٧لسنة ١١المستقلة للانتخابات رقم قانون المفوضیة العلیا ـ ٢

.المعدل ٢٠٠٨لسنة ٥٣قانون المفوضیة العلیا لحقوق الانسان رقم ـ ٣

.٢٠١١لسنة ٣٠قانون هیاة النزاهة رقم ـ ٤

.٢٠١١لسنة ٣١قانون دیوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم ـ ٥

لسنة ٢٦محافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم قانون الهیاة العامة لضمان حقوق الاقالیم والـ ٦

٢٠١٦.

مصادر الانترنت : رابعا 

فتحي الجواري ، العلاقات الخارجیة في الدول ذات الانظمة الفیدرالیة ، مجلة التشریع والقضاء ، ـ ١

:منشور على الموقع الالكتروني 
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